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المقدمة 
تشهد مؤسسات المجتمع المدني في مصر أنطلاقة غير مسبوقة نحو التقدم والأزدهار ،وذلك نظراً لتوافر المناخ الملائم من حيث أستقرار الظروف السياسية في عالم ملئ بالتغيرات والتقلبات السياسية السريعة والحادة ، كذلك تقدم مسيرة الحركة الأقتصادية في مصر بما تتضمنة من تعاظم دور القطاع الخاص في المساهمة الفعالة في برامج التنمية الأقتصادية مع ظهور آليات وأقتصاديات السوق الحر وما تبعة من ضرورة تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة ، وأيضاً وجود ظروف أجتماعية توفر البيئة الخصبة لإذدهار وتعاظم دور المنظمات والجمعيات الأهلية من أجل مواجهة أحتياجات فئات المجتمع علي كافة شرائحها نتيجة  لنظام الخصخصة وتعاظم دور القطاع الخاص في المساهمة في دفع عجلة التنمية وكذا التحول  الي آليات السوق الحر  وما نتج عن ذلك من آثار و تبعات أجتماعية .

ودعما لتقدم مسيرة  العمل الأهلي والتطوعي في مصر  ، ومن أجل تيسير حركة عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية  في ظل الظروف والمستجدات الحالية ، وكذلك لضمان وجود حكم داخلي جيد بهذه المنظمات الأهلية بما يتضمنة من وجود مشاركة فعالة من كافة الأعضاء وتوافر مبدئي المسائلة والشفافية و إعلاء قيم الديمقراطية والحوار البناء  والتعبير الحر عن الرأي . كان صدور قانون 84 لسنة 2002 كترجمة واقعية لهذه القيم والمبادئ  ، وكتأكيد عملي لإعلاء قيم الشرعية وأحترام وسيادة سلطة القضاء .

ونأمل أن شاء الله من خلال عقد ورشة العمل هذه لأعضاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والعاملين بها أن يتم إلقاء الضوء علي الظروف التي أدت لإصدار قانون 84 لسنة 2002 ، أستعراض مواد القانون التي تنظم حركة المنظمات والجمعيات  الأهلية من حيث تأسيس الجمعيات والنظام الأساسي لها ، أجهزة الجمعية واختصاص كل منها ، أسلوب حل الجمعيات، تأسيس وأختصاصات الأتحادات الأقليمية والنوعية ، تأسيس وأختصاصات الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة ، صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يعطي صورة شاملة وواضحة للمشاركين عن القانون ومواده من أجل النهوض بالمنظمات والجمعيات نحو تحقيق الأهداف والغايات التي تنعكس بصورة إيجابية علي تنمية وتطوير مجتمعاتنا .

أهداف ورشة العمل 
تعريف المشاركين وأعطائهم صورة واضحة عن القانون 84 لسنة2002 ومواده المختلفة متضمناً ما يلي :

1- أستعراض القوانين المنظمة لعمل لجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر .
2- الأعتبارات التي أدت الي تبني مشروع القانون .
3- المزايا التي يسعي لتحقيقها مشروع القانون .
4- بعض الأحكام التي أبقي عليها  في ظل القانون 32 لسنة 1964 
5- كيفية تأسيس الجمعيات (أغراضها -حقوقها – ألتزاماتها ) .

6- أجهزة الجمعية وأختصاصات كلاً منها .
7-  حل الجمعيات .
8- العقوبات
9- تأسيس وأختصاصات الأتحادات النوعية والأقليمية 
10- تأسيس وأختصاصات الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
11- صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

الجدول التدريبي 

ورشة العمل الخاصة بأستعراض نصوص وأحكام القانون84 لسنة 2002

لآعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعاملين بها

	اليوم الثاني
	اليوم الأول
	الوقت



	· حل الجمعيات
· دور الإيواء
· العقوبات
· المؤسسات الأهلية

	· افتتاح ومقدمة وتعارف

· الأهداف  – عرض الجدول

· مقدمة أستعراض القانون 84 لسنة 2002
· أستعراض المراحل التاريخية للقوانين المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية
	9 -11

	راحة من (11 –11.30 )

	· تأسيس وأختصاصات الأتحادات النوعية والأقليمية
· تأسيس وأختصاصات الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

	· الأعتبارات التي دعت لتبني مشروع القانون 

· المبادئ التي يسعي لتحقيقها مشروع القانون (84- لسنة 2002 )
· مزايا مشروع القانون
· المواد التي أبقي عليها من قانون32 لسنة 1964
	11.30 – 1



	راحة (1 –1.30)

	· صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
· حوار ومناقشة مفتوحة حول نصوص وأحكام القانون84 لسنة2002
· ختام الدورة
· تقييم الدورة
	· تأسيس لبجمعيات (أغراضها –حقوقها –ألتزاماتها )
· الجمعيات ذات النفع العام
· أجهزة الجمعية وأختصاصات كل منها


	1.30 – 3


الأستعراض التاريخى للقوانين المنظمة لحركة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر

	م
	القانون
	التشريع

	1
	القانون رقم 49 لسنة 1945
	أول تشريع خاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأجتماعية .



	2
	القانون رقم 152 لسنة 1949
	 الخاص بتظيم حركة الأندية .

	3
	القانون رقم 156 لسنة 1950
	الخاص بأشهار الجمعيات والمؤسسات

	4
	القانون رقم 384 لسنة 1956
	 الخاص بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

	5
	القانون رقم 32 لسنة1964
	الخاص بتنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية كنتيجة للتحولات الأجتماعية والأقتصادية بالمجتمع في ذلك الوقت .

	6
	تعديل بعض مواد القانون 32 لسنة1964 - عام (1994)
	تعديل المواد أرقام  (49- 50 – 85) – أستحداث مادة 50 مكرر.


	7
	القانون 153 لسنة 1999
	الخاص بتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية (تم الحكم بعدم دستوريتة بتاريخ 3/6/2000 وذلك لآنة صدر دون أخذ رأي مجلس الشوري أعمالاً لحكم المادة 195 من الدستور بأعتبارة من القوانين المكملة للدستور)  .







الأعتبارات التي دعت الي تبني مشروع القانون

1- إعطاء دفعة قوية وتدعيم الجهود الذاتية والشعبية للمشاركة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة .

2- تيسير إجراءات تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
3- إزالة المعوقات البيروقراطية التي تعوق حركة عمل وأنطلاق  الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع كفاءتها .
4- إتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية لتدبير وتنمية مواردها المالية بجهودها الذاتية وأيضاً تلقي مساعدات من جهات خارجية بعد أخطار وموافقة الجهة الإدارية .
5- الأستجابة للمتغيرات المحلية التي تتمثل في تبني الدولة لفلسفة الأقتصاد الحر وآليات السوق في المجال الأقتصادي والتعددية الحزبية وتوسيع دائرة المشاركة السياسية في المجال السياسي .
6- توفير الضمانات والحماية لمؤسسي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتأكيد حقوقهم بدءاً من تحديد النشاط أو الأهداف أو الأنضمام الي الأتحادات المناسبة مع توفير الفرصة لأختيار القيادات بحرية كاملة ودون تدخل من الجهة الإدارية.
1- لإطلاق حرية الحمعيات في العمل علي أساس ديمقراطي.
2- التأكيد علي مبدأ الإنتخاب داخل الجمعيات والأتحادات .
7- حماية الأمن القومي المصري وبخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وما يستلزم من الضبط القانوني للعمل التطوعي حتي لا يكون ستاراً لأنشطة تخريبية .
المبادئ التي يسعي لتحقيقها مشروع القانون (84- لسنة 2002 ):

1- تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأكتسابها الشخصية المعنوية .
2- إطلاق حرية الجمعيات لممارسة نشاطها في مختلف المجلات الأجتماعية مع السماح بتعدد الأنشطة .
3-  تأكيد الأسلوب الديمقراطي في تكوين الجمعيات وحلها ،مع الألتزام بأنتخاب كل أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الجمعية ديمقراطياً.
4- تقرير أختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
5- تيسير وسرعة فض المنازعات ، أنشاء مشروع القانون لجنة ذان اختصاص قضائي علي مستوي كل محافظة .
6- ضماناً لسرعة تنفيذ القانون ، ألزم المشروع المعروض الوزير المختص باصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل بة ، 
7- منح مشروع القانون حق الجمعيات والمؤسسات في تعديل نظمها وتوفيق أوضاعها طبقاً لآحكامة خلال 6 شهور من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون .
8- تقرير سلطة الجمعية العمومية في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو لها أو اندماجها في غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .
9- أحتراماً لألتزام مصر بالأتفاقيات الدولية ، يجيز مشروع القانون لوزارة الشئون الأجتماعية التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ممارسة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً للقواعد المقررة فية .
10- يجيز مشروع القانون ، ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها بناء علي طلب الجمعية .
11- قرر مشروع القرار مبدأ حرية الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أنشاء اتحادات نوعية أو أقليمية ،تكون لها الشخصية الأعتبارية .
مزايا مشروع القانون  :

1- منهجية الصياغة والأعداد ( تقسيم القانون الي أبواب خاصة بموضوعات معينة)

2- بساطة الصياغة وسهولة فهمها .
3- إعطاء الحق المطلق للجمعيات والمؤسسات الأهلية في أنشاء إتحادات نوعية وأقليمية لها مع جعل الأنضمام لها أختيارياً (كان القانون32 لسنة 1964 يجعل ذلك منوطاً بالجهة الإدارية).
4- تطوير تنظيم مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية يجعل تشكيل مجلس إدارتة يتم بترشيح من الأتحاد العام عضوين وبالأنتخاب من مجلس إدارات الجمعيات والمؤسسات لخمسة أعضاء مع بيان الأختصاصات التفصيلية للمجلس (لم يكن وارد ذلك في القانون32 لسنة 1964) .
5- التأكيد علي الطبيعة التطوعية لعمل الجمعيات ونشاطها حيث أعطاها الحق في إقامة المشروعات الخدمية والأنتاجية وأقامة الحفلات وتنظيم المعارض والأسواق الخيرية والمبارات الرياضية من أجل لدعم مواردها لتتمكن من تحقيق أهدافها .
6- إضافة مشروع القانون مزايا تمتع الجمعية بالأعفاء من جميع الضرائب العقارية علي العقارات المبنية المملوكة لها .
مشروع القانون أبقي علي بعض الأحكام التي كانت تحكم العمل التطوعي في ظل القانون 32لسنة 1964 ومنها :

1- العدد اللازم لتأسيس الجمعية منبسطاً علي الأشخاص الطبيعيين والأعتباريين .

2- حق غير المصريين في العضوية .
3- حق الجمعيات في العمل في أكثر من ميدان بعد أخذ رأي الأتحادات المختصة وموافقة الحهة الإدارية .
4- حق الجمعيات في الأنتساب أو الأشتراك أو الأنضمام الي جمعيات أو هيئات أو منظمات مقارها خارج مصر تمارس نشاطاً لا يتنافي مع أغراضها بشرط أخطار الجهة الإدارية بذلك وعدم أعتراضها كتابة خلال 60يوم من تاريخ الأخطار .
5- حق الجمعيات في الحصول علي أموال من أشخاص أو جهات أجنبية أو أرسال أموال إليها بشرط الإذن من وزير الشئةن الأجتماعية ( فيما عدا النشرات والمجلات العلمية والفنية) .
6- حق الجمعية في أستثمار فائض إيرادتها بما يحقق لها مورداً ثابتاً .
7- أبقي المشروع علي التنظيمات الأخري التي شملها القانون رقم 32 لسنة1964 مثل المؤسسات والأتحادات الأقليمية والنوعية والأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يتكون مشروع القانون من 76 مادة فضلاً عن مواد الأصدار :

 مواد الأصدار :

1. المادة الأولي : جاءت أستناداً الي أتفاقيات دولية تنظم إنشاء الجمعيات حتي لايحدث تعارض وأحكام القانون المعروض .

2. أستحدثت مادة جديدة (المادة الثالثة) الخاصة بأحالة الماكم الإبتدائية من تلقاء نفسها للدعاوي أو الطعون التي أصبحت بحكم القانون الجديد من أختصاص القضاء الإداري بدون أعباء رسوم .
3. أوجبت المادة الرابعة علي الجمعيات والمؤسسات الخاصة والأتحادات النوعية والأقليمية تعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق في حالة تعارض نظامها الأساسي مع هذه الأحكام .
)ألغت المادة( السابعة قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 وألغاء كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.

تأسيس الجمعيات و أغراضها و حقوقها والتزاماتها

تعريف الجمعية :

" كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أوغير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين ،أو أشخاص اعتبارية ، منهما معاً . لايقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي ".

أغراض الجمعية :

" فيما عدا المحظورات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون يجوز للجمعية بعد أكتسابها الشخصية الأعتبارية القيام بأي نشاط ؤدي الي تحقيق أغراضها في تنمية المجتمع ، وتعد ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف الي تحقيق التنمية البشرية المتواصلة سواء أنشطة (تعليمية – صحية – ثقافية – خدمات أجتماعية أو أقتصادية أو بيئية أو حماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية أو الدفاع عن حقوق الأنسان ، وغير ذلك من أنشطة" .

شروط إنشاء الجمعية :

1- يجب أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع علية من المؤسسين.

2- تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً في مصر .
3- لا يجوز أن يشترك في تأسيسها من صدر حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن رد إلية اعتبارة .
4- يجوز لغير المصريين الأشتراك في عضوية الجمعية وفقاً للقواعد الواردة في لائحة القانون .
بنود وبيانات النظام الأساسي للجمعية :
1- أسم الجمعية .
2- نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي .
3- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية .
4- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبة وسنة وجنسيتة ومهنتة ومحل أقامتة .
5- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .
6- أجهوة الجمعية التي تمثلها وأختصاصات كل منهاوكيفية أختيار أعضائها وطرق عزلهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
7- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
8- نظام المراقبة المالية.
9- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية.
10- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
خطوات تأسيس الجمعيات :

يقوم مؤسسي الجمعية (أشخاص طبيعيون أو أعتباريين ) باعداد وثيقة تأسيسها متضمنة أغراض الجمعية ونطاق عمله  الجغرافي ويتم توقيع المؤسسين عليها . ويجب أن يكون الأشخاص الطبيعيين كاملي الأهلية وبالنسبة للأشخاص الأعتباريين أن يكون قد تم التأسيس أو صرح لة بمزاولة النشاط وبالنسبة للشخص الأجنبي فيجب أن يكون له أقامة دائمة أو مؤقتة بمصر.

يقدم ممثل جماعة المؤسسين الي الجهة الإدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية علي نموذج (3) مرفق بة المستندات التالية :

- نسختان من النظام الأساسي للجمعية .

- نسختان من كشوف اسماء المؤسسين .
- إقرار كل عضو مؤسس بأنة لم يصدر ضدة حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف والأمانة .
- سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في أتخاذ إجراءات التأسيس.
- سند شغل مقر الجمعية (تمليك- إيجار- أنتفاع – تخصيص )علي أن يكون السند ثابت التاريخ.
- ما يفيد إيداع مبلغ 100 جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
 يجب علي الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي أذا تبين أنها تمارس نشاطاً من الأنشطة التالية :

- تكوين السرايا والتشكيلات العسكرية أو ذات طابع عسكري .

-  تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة الأداب أو الدعوة للتميز بكافة أشكالة .
- أي نشاط سياسي تقتصر ممارستة علي الأحزاب وأي نشاط نقابي يقتصر علي النقابات .
-  أستهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الي ذلك (الضوابط التجارية لتحقيق عائد لاتعتبر مخالفة).
توفيق أوضاع الجمعيات :

خطوات توفيق أوضاع الجمعية :

1- يتولي مجلس الإدارة أو منشئ أو مدير المؤسسة الأهلية مراجعة نظامها الأساسي وتحديد ما يتعارض مع أحكام ولائحة القانون ، ويتم القيام بمشروع التعديل والصياغة .

2- بالنسبة للجمعيات ، يدعو مجلس إدارة الجمعية الجمعية العمومية لأنعقاد أجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي ويعتبر هو النظام الأساسي للجمعية بعد التعديل  .
3- بالنسبة للمؤسسات يتم تعديل نظامها الأساسي بواسطة منشئها أو من لة حق التعديل وفقاً لسند إنشائها .
4- بقوم مجلس أدارة الجمعية أو منشئ المؤسسة بإخطار الجهة الإدارية بتعديل النظام الأساسي مرفقاً المستندات الأتية :
- محضر مجلس الإدارة الذي تم فية التعديل.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم فية الموافقة موضحاً المواد التي تم تعديلها .
- نسختان من النظام الأساسي بعد التعديل .
أسلوب قيام الجمعية بجمع التبرعات 

يجوز للجمعية جمع تبرعات من الجمهور بأتباع إجراءات الأتية :

- التقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة مبيناً النشاط والطريقة المقترحة لجمع المال والمدة التي تطلب التصريح لها بجمعة خلالها والنطاق الجغرافي لهذه الدعوة .

-  تبت الجهة الإدارية المختصة في الطلب في خلال 15 يوم من تاريخ تلقيها الطلب .
-  في حالة موافقة الجهة الإدارية المختصة ، تلتزم الجمعية بتقديم دفاتر إيصالات جمع المال أو الطوابع الي هذه الجهة لختمها بخاتمها .
- تصدر الجهة الإدارية المختصة تصريحاً للجمعية يتضمن الموافقة لجمع المال والنطاق الجغرافي وعدد دفاتر الإيصالات أو الطوابع .
- تلتزم الجمعية بعد أنتهاء المدة المرخص لها بجمع التبرعات بتقديم الطوابع والإيصالات الي الجهة الإدارية المختصة لإعدامها ، وتلتزم الجمعية خلال مدة 60 يوم من أنتهاء الترخيص بجمع التبرعات بتقديم حساب ختامي عن ناتج تنفيذ الترخيص .
- للجمعية أن تتلقي أموالاً من الخارج كما لها أن ترسل أموالاً للخارج بعد الحصول علي إذن من وزير الشئون الأجتماعية بناء علي طلب تقدمة متضمناً ( أسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها بالداخل – النشاط التي تمارسة – مقدار الأموال التي ترغب في الحصول عليها أو تعتزم أرسالها) 

يجب البت في الطلب خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة تلقي الأموال قبل الحصول علي الموافقة يتم إيداعها وحفظها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة في مصر  . ويجوزللجمعية طلب الأفراج المؤقت عنها بعد موافقة وزارة الشئون الأجتماعية .

- تمتع الجمعية بإعفاء حفل واحد في العام من الضريبة المقررة علي أن تقدم طلب للجهة الإدارية المختصة موضحاً (الأغراض الأنسانية أوالثقافية أو أجتماعية – المستفيدين من إيرادات الحفل ، بشرط تخصيص 25% من الأيرادات للأغراض المشار إليها سابقاً- مكام وموعد إقامة الحفل) . 

ويجب علي الجمعية تقديم تذاكر الحفلة للجهة الإدارية لختمها قبل الميعاد بـ  30 يوم 

يجوز قيام الجمعية بتدعيم  مواردها لتحقيق أغراضها الأجتماعية  عن طريق :

- أقامة مشروعات خدمية وأنتاجية.

- أقامة حفلات فنية .
- أقامة وتنظيم اسواق خيرية .
- أقامة مباريات مباريات رياضية .
يجب أن تحتفظ الجمعية بمركزها الإداري بالوثائق والمكاتبات واسجلات الأتية :

- لآئحة النظام الأساسي .

- سجل العضوية والأشتراكات 
- سجل حركة عضوية مجلس اإدارة .
-  سجل اجتماعات الجمعية العمومية .
- سجل اإيرادات والمصروفات .
-  سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة .
- سجل بكافة ممتلكات الجمعية سواء العقارية أو المنقولة 
- ملفات لحفظ كافة وثائق المكلية وكافة الفواتير والإيصالات .
- سجل الزيارات .
- سجل التبرعات.
لجان فحص المنازعات بين الجمعية والجهة الإدارية بالطرق الودية:

يتم أنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة بفحص المنازعات بين الجمعية والجهة الإدارية بالطرق الودية . يتم إنشائها سنوياً بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار علي الأقل وعضوية كل من 

- ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الأجتماعية .

- ممثل للأتحاد الأقليمي يرشحة الأتحاد العام للجمعيات ، ويضم لعضوية اللجنة ممثل الجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحة جمعيتها العمومية أومجلس إدارتها.
ولايصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل طرف من طرفي النزاع وتصدر قرارها خلال ستين يومالإ من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس. ويكون قرار اللجنة ملزماً واجب التنفيذ إذا قبلة طرفا النزاع . 

الجمعيات ذات النفع العام 

تضمنت أحكام  المواد من (48-53) من القانون خضوع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنة نص خاص للأحكام المقررة في شأن الجمعيات ويجوز للجمعية التي تحقق مصلحة عامة عند تأسيسها إضفاء صفة النفع العام عليها مع تمتعها بامتيازات السلطة العامةوتخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية وفي حالة انحراف الجمعية ذات النفع العام ، كان لوزير الشئون الأجتماعية اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن .

إضفاء صفة النفع العام علي الجمعيات :

- يجوز إضفاء صفة النفع العام علي الجمعية بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بناء علي طلي الجمعية أو بناء علي طلب الجهة الإدارية أو الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وموافقة الجمعية في الحالتين .

- يكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية .
-  يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية بعدأخذ رأي الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
- تحدد بقرار رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام .
- يجوز لوزير الشئون الأجتماعية أن يعهد الي إحدي الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو غيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية .
- تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية .

أجهزة الجمعية وأختصاصات كل منها



تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فيما يلي:

1- أعتماد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.

2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .
3- تقرير مراقب الحسابات .
4- أنتخاب أعضاء مجلس الأدارة بدلاً من الذين زالت أو أنتهت عضويتهم .
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابة .
6- ما يري مجلس اإدارة إدراجة في جدول الأعمال.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يلي :

1- تعديل النظام الأساسي للجمعية .

2- حل الجمعية أو إدراجها في أو مع غيرها .
3- عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .
4- ما يوجب النظام الأساسي للجمعية عرضة علي الجمعية العمومية غير العادية .
تختص بدعوة الجمعية العمومية كلاً من :

1- مجلس إدارة الجمعية بقرار يصدر عن إنعقاد صحيح بالأغلبية العادية .

2- من يفوضة كتابة (25%) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
3- المفوض المعين بقرار من وزير الشئون الأجتماعية في حالة خلو النظام الأساسي للجمعية من حكم يعالج الوضع الناشئ عن عدم كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة لآنعقادة انعقاداً صحيحاً .
سلطات مجلس إدارة الجمعية :

1- أنتخاب رئيس مجلس الأدارة ونائبة وأمين الصندوق وسكرتير الجمعية وتحديد أختصاصاتهم .
2- إعداد اللوائح الداخلية لعرضها علي الجمعية العمومية العادية.
3- تكوين اللجان التي يري أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد أختصاصاتها .
4- تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية .
5- إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والأنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية .
6- إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات وحملات جمع التبرعات المصرح بها .
7- إقرار العقود والأتفاقات التي تبرمها الجمعية .
8- تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها علي المصروفات اليومية والعادية .
9- إعداد الحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوي .
10- دعوة الجمعية العمومية للآنعقاد وتنفيذ قراراتها .
11- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد علي الملاحظات الوارة بة .
12- مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها .
13- إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدرمنة أو من الجمعية العمومية وذلك خلال المواعيد المقررة .
اللجنة التنفيذية :

لمجلس الإدارة أن يفوض كل أوبعض أختصاصتة للجنة التنفيذية تتشكل اللجنة التنفيذية من الرئيس أو نائبة وأمين الصتدوق والسكرتير ومن يتنخبة المجلس من أعضائة علي الايزيد عن خمسة أعضاء ، وتجتمع اللجنة مرة كل (  .. ) علي الأقل لأستعراض حالة العمل بالجمعية ) ما يدخل في أختصاصاتها.

ويكون الأجتماع صحيحا متي حضر ثلاثة أعضاء علي الأقل وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص وتعرض هذه القرارات علي مجلس الإدارة أول بأول .

أختصاصات اللجنة التنفيذية :

1- أعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة .

2- أعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حود القواعد التي يضعها مجلس الأدارة وأحكام هذه اللائحة.
3-  أعتماد محاضر الجرد السنوي .

4-  الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعاً لحاجة وظروف العمل .

5- دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والأقتراحات الجديدة وأيضا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد علي ماورد بة من ملاحظات قيل تقديمها الي مجلس الإدارة .

6-  اعتماد قرارات اللجان الأخري قبل عرضها علي مجلس الأدارة .

7-  عرض قرارات اللجنة علي مجلس اللإدارة للأعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها علية .

8-  إتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة .

أختصاصات رئيس مجلس الإدارة :

1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومايخصه من لجان داخلية وله حق دعوتها .

2- تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية .

3- لإقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراتة .

4- التوقيع نيابة عن الجمعية علي جميع العقود والأتفاقيات التي يوافق المجلس عليها .

5-  التوقيع مع السكرتير علي محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين .

6- التوقيع علي جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق .

7- البت في المسائل العاجلة التي يعرضها السكرتير  لجين أجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة .

8-  في حالة غيابة يقوم نائبة أو من يعينة مجلس الإدارة بأعمالة ويكون له كافة أختصاصات الرئيس .

أختصاصات سكرتير الجمعية :

1- تحضير جدول أعمال المجلس وتوجية الدعوة للأعضاء .
2- تولي سكرتارية الأجتماع وإعداد محاضره وقراراتة وتسجيلها في سجلات خاصة عرضها علي المجلس في الإجتماع التالي .

3- إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم .

4- إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .

5- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

6- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وتقديمة لمجلس الإدارة بعد عرضة علي اللجنة التانفيذية .

7- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل علي دعوتها وكذا إعداد جدول أعمال الأجتماعات غير العادية .

8- إبلاغ كل من الجهة الإدارية والإتحاد بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية .

9- تنفيذ ألتزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الأنتخابات لعضوية مجلس الإدارة .

10- الأشراف علي جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع الأوراق والسجلات بمقر الجمعية .

11- يقوم بالأطلاع علي جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض عليمجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس .

12-  بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة  بالنواحي الإدارية والأجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرضها علي اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارية للردعليها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

13-  الأختصاصات الأخري الي يعهد بها إلية مجلس الإدارة .

أختصاصات أمين الصندوق :

يعتبر مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعدة مراقب الحسابات ويوافق علية مجلس الإدارة وبختص أساساً بما يلي :

1- الأشراف العام علي موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة أستخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات والمصروفات وإيداعها في البنك أول بأول ومراقبة قيد جميع الإيرادات والمصروفات أول بأول .

2- مسئولية التنظيم والأشراف علي الأعمال المالية والمخزنية وعرض ملاحظاتة علي مجلس الإدارة .

3- الأشراف علي الجرد السنوي وتقديم تقرير عن نتائجة للجنة التنفيذية ومجلس الإدارة .

4- اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الأحتفاظ بالمستندات الدالة .

5- مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل بعد الصرف وأعتمادها وصرفها .

6-  تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يخص المعاملات المالية بشرط مطابقتها لبنود الميزانية .

7-  التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامة علي أذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول.

8- الموافقة علي صرف السلفة المؤقتة في حدود مايقررة مجلس الإدارة .

9- إعداد حسابات الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات .

10- الأشتراك مع السكرتير في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة .

11- بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاص بالنواحي المالية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرضها علي مجلس الإدارة .

أختصاصات مراقب الحسابات :

1- الأطلاع علي دفاتر الجمعية وسجلاتها في أي وقت ويجب علي مجلس الإدارة تيسير مهمتة .

2-  في حالة عدم تمكنة من تيسير مهمة ، فعلية أثبات ذلك في تقرير مسجل يقدم لمجلس الإدارة لآتخاذ القرارات اللازمة لتمكينة من ذلك والا يقوم بأخطار الجهة الإدارية بذلك.

3- يقوم مراقب الحسابات بوضع النظام المالي للجمعية لضمان حسن سير العمل .

4- الأشراف علي جرد الخزينة وحسابات العهدة في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير الجرد لمجلس الإدارة .

5- تقديم تقرير الحساب الختامي والميزانية العمومية الي مجلس الإدارة قبل موعد عقد الجمعية العمومية بشهر علي الأقل مشفوعاً بتقرير من عن ملاحظاتة عن الحساب الختامي والميزانية وله أن يحضر أجتماع الجمعية العمومية ويقرأ التقرير .

6-  أذا وقع منه قصور في أداء العمل فمجلس الإدارة الحق في دعة الجمعية العمومية العادية لمناقشتة وأتخاذ القرار المناسب في شأنة .

 حل الجمعية 
يجوزحل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية .
يجب أن يتضمن قرار الحل: 
-  تعيين مصف أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.
- تحديد مدة التصفية.
-  تحديد أتعاب المصفي أو المصفين .
- أذا قررت الجمعية العمومية غير العادية أندماج الجمعية في غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لأستصدار القرا ر اللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الأندماج معها .

- يتم أبلاغ الجهة الإدارية المختصة والأتحاد المختص بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وإبلاغهم بصورة من محضر أجتماع الجمعية العموميةخلال 30 يوم من تاريخ انعقادها .

يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الأجتماعية:

بعد أخذ رأي الأتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها في الأحوال الأتية :

1- التصرف في أموال الجمعية وتخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2- الحصول علي أموال من جهة خارجية أو أرسال أموال الي جهة خارجية مخالفة للمادة (17)من القانون والمادة (58) من اللآئحة.
3- أرتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الأداب .
4- الأنضمام أو الأشتراك أو الأنتساب الي ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مخالفة للمادة (16) من القانون والمادة (55)من اللائحة .
5- ثبوت أن حقيقة أغراضها أستهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة بحكم القانون مادة(11).
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لنصوص المادة (17) من القانون والمادة (57) من اللائحة .

ويجوز لوزير الشئون الأجتماعية أصدار قراراً مسبباً بعزل مجلس إدارة الجمعية أو وقف نشاط الجمعية أو ألغاء النشاط المخالف ، أو أزالة سبب المخالفة بدلاً من حل الجمعية في لأحوال المشار إليها سابقاً وكذلك في الحالتين الأتيتين :

- عدم أنعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم أنعقادها بناء علي الدعوة لأنعقادها أعمالا بالمادة(40) من القانون .

- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون واللأئحة .

العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات لأو أي قانون أخر . يتم توقيع العقوبات التالية :

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد علي عشرة آلف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من :

- أنشاء جمعية يكون نشاطها سرياً .

- باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1-2-3) من المادة (11) من القانون .   
ويحكم في هاتين الحالتين بحل الجمعية ، إذا تمت مباشرة بأسم الجمعية .

2- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتزيد علي ألفي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين ، كل من :
أ- أنشأ كياناً تحت مسمي يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسساتالأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون .

ب- بباشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
ج- تلقي بصفتة رئيساً أو عضواً أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة ، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية .
د- أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للأتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية .
ه - تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة التي حكم أو صدرقراراً بحلها وتصفيتها أو اصدر قراراً بذاك دون أمر كتابي من المصفي .
في حالات البنود (ج- د- ه) تقضي المحكمة كذلك بإلزام المحكوم علية بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسالة أو جمعة أو أنفقة أوضارب أو تصرف فية من أموال وتؤؤال حصيلة تلك الغرامة الي صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

3- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد علي ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين في أي من الحالات الأتية :
1- كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها، عدا أعمال التأسيس .

2-  كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من مديرها ساهم بفعله في انضمامها أو أشتراكها أو أنتسابها الي ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج مصر ، وذلك دون إخطار الجهة الإدارية أو رغم اعتراضها .
3-  كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
4- كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعله في إدماج الجمعية في أخري دون موافقة الجهة الإدارية .

دور الأيواء

يعتبر دار الأيواء في حكم المادة (54) من القانون 84 لسنة 2002 " كل مكان للأقامة الكاملة لفئة من الفئات المحتاجة للرعاية الأجتماعية أو الصحية أو التأهيلية أو التعليمية أو التربوية، وذلك في مراحل العمر المختلفة "

مثال : (دور رعاية الأطفال المحرومين من رعاية أسرهم ،دار رعاية الأحداث ، دار رعاية المسنين ، دار المغتربين والمغتربات .....  ).
يجب علي الجمعية أو المؤسسة الأهلية الراغبة في أنشاء دور للأيواء أن تتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للترخيص لها بمباشرة النشاط وفقاً للنموذج (18) باللائحة متضمنة البيانات والمستندات التالية :

- نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والأعمار التي تخدمها ونطاق عملها .

- وصف تفصيلي للمبني وتحديد الأماكن المخصصة للخدمات المختلفة وبيان ما إذا كان مؤجراً أو مملوكاً.
- شهادة من الجهة المختصة بشئون السكان والمرافق تفيد صلاحية المكتن ومرافقة وسلامتها .
- شهادة صلاحية المكان من الناحية الصحية وشهادة أستيفاء شروط الأمن الصناعي .
- اللائحة الداخلية .
وتقوم الجهة الإدارية بالبت في الطلب خلال  ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً . وتقوم الجهة الإدارية بعد الترخيص بفحص المكان والتأكد من أستيفاءة بشروط الترخيص . تخطر الجهة الإدارية والأتحاد بتقرير عن أنشطة الدور كل ستة أشهر .

المؤسسات الأهلية

تنشأ المؤسسات الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي ، ويجب أن يكون المال المخصص كافياً ومناسباً لتحقيق أغراض المؤسسة حيث يجوز أن يكوم المال عقاراً أو منقولاً .

أنشاء المؤسسات الأهلية بأحد التصرفات القانونية الأتية :

1- نظام أساسي يضعة المؤسس أو المؤسسون مبيناً فية أسم كل منهم وصفتة ومحل أقامتة وجنسيتة وحصتة التي شارك بها في تأسيسها ومكان وتاريخ التوقيع ، علي أن يكون التوقيع من جميع المؤسسين .

2- سند رسمي يصدر من المؤسس أو المؤسسين يتضمن إفصاحاً عن انعقاد إرادتهم علي تخصيص المال لإنشاء المؤسسة الأهلية وسندهم القانوني الذي يجيز لهم إجراء هذا التخصيص في شأن المال المخصص .
3- وصية مشهرة وفقاً لأحكام قانون ادولة التي تم فيها الإيصاء ،وتتضمن أسم الموصي وصفتة وجنسيتة وسند في الإيصاء بتخصيص المال الموصي بة لإنشاء المؤسسة الأهلية .
بيانات النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية :

1- أسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بمصر.

2- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقة.
3- بيان تفصيلي عن الأموال المخصصة لتحقيق غرضها
4- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وطريقة تعيين المدير .
5- مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديد العضوية فية وكيفية شغل الأماكن التي تخلو في المجلس.
حل المؤسسة الأهلية :

إذا تعذر استمرار المؤسسة الأهلية في أداء رسالتها أو تحقيق أغراضها طبقاً لنظامها الأساسي أو ما في حكمة ، يجوز حل المؤسسة الأهلية بموجب قرار من المؤسس أو المؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة ، مالم يرد في النظام الأساسي أو ما في حكمه نسية أكبر ، وفي حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الحل بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء . ويجب علي المؤسسين أو مجلس الأمناء في هذه الحالة أخطار الجهة الإدارية المختصة قبل اتخاذ قرار الحل بمدة ثلاثين يوماً علي الأقل . وفي حالة أتخاذ قرار الحل يجب مراعاه أحكام الباب0الخامس) من اللائحة ، ويؤل ناتج التصفية الي صندوق إانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعة ، مالم يرد نص بلائة النظام الأساسي للمؤسسة أو ما في حكمة ، بشأن أيلولة تلك الأموال .

يجوز دمج المؤسسة الأهلية في مؤسسة أخري وفقاً للشروط التالية :

1- طلب من المؤسس أو المؤسسين الخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة ، مالم يرد في النظام الأساسي أو مافي حكمة نسبة أكبر ، وفي حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الدمج بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء.
2- موافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤؤسة المطلوب الأندماج فيها.
3- إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب الأندماج نتضمناً موافقة المؤسسين أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال.
4- تصدر الجهة الإدارية قرار الدمج في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار بالطلب .

تأسيس وأختصاصات الأتحادات النوعية والأقليمية

أ- الأتحادات النوعية :

تنشيئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية فيما بينها اتحادات نوعية تكون لها الشخصية الأعتبارية . ويتكون الأتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أو تكون نشاطاً مشتركاً في مجال معين (يعد النشاط مشتركاً إذا كان قائماً علي تحقيق أو أغراض محددة هي بذاها التي تضمنتها النظم الأساسية للجمعيات الراغبة في تكوين الأتحاد أوصرح لها بأضافتها بعد تأسيسها) . ويمكن للمؤسسات الأهلية تكوين اتحاد نوعي أو المشاركة في تكوينةمع جمعيات أخري أو الأنضمام الي اتحاد نوعي قائم بحيث أتفاق أغراضها مع بعضها ومع أغراض الجمعيات المشاركة لها معم مراعاة المادة (18) من اللائحة .

يجوز تكوين اتحاد نوعي واحد علي مستوي الجمهورية، كما يمكن أنشاء اتحادات نوعية لذات النشاط علي مستوي كل محافظة ،بشرط الا يقل عدد أعضاء كل اتحاد منها عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في نطاق المحافظة .

 ب- الأتحادات الأقليمية :

للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحاد إقليمي واحد في كل محافظة تكون له الشخصية الأعتبارية .ويتكون الأتحاد الأقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة وأياً كان نشاطها ، سواء في ذلك من شاركت في تأسيسة أو أنضمت إلية بعد التأسيس . لايحول أشتراك الجمعية أو المؤسسة الأهلية في اتحاد نوعي علي مستوي المحافظة أو علي مستوي الجمهورية حقها في الأشتراك في تكوين اتحاد إقليمي في ذات المحافظة أو الأنضمام إلية . إذا باشرت الجمعية أو المؤسسة الأهلية نشاطها في أكثر من محافظة أقتصر حقها في الأشتراك في تكوين اتحاد إقليمي  أو الأنضمام في الأتحاد القائم في المحافظة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي للجمعية أو المؤسسة الأهلية .

تأسيس الأتحادات التوعية والأقليمية :

عند رغبة مجموعة من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تكوين اتحاد نوعي أو أقليمي ، فتتكون من هذه المجموعة جماعة مؤسسين يكون لها أن تتخذ إجراءات تأسيس الأتحاد المطلوب ،حيث يضع المؤسسون نظاماً أساسياً للأتحاد النوعي أو الأقليمي . يخضع الأتحاد في قواعد وإجراءات تأسيسة وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات المنصوص عليها في القانون .

أختصاصات الأتحاد النوعي أو الأقليمي :

1- إعداد قاعدة بيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

2- العمل علي نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعي والأقليمي لتعريف المواطنين بها وحثهم علي المشاركة في أنشطتها.
3- إجراء البحوث الأجتماعية العامة اللازمةفي مجال نشاط الأتحاد ونطاقة الجغرافي والأشتراك في البحوث الأجتماعية التي يتولاها الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
4- تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في الأتحاد ضماناً لتكاملها.
5- تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبي ضوء أحتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات.
6- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها.
7- دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل علي حلها.

تأسيس وأختصاصات الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الأعتبارية ومقرة مدينة القاهرة . يضم في عضويتة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأتحادات النوعية والأقليمية . يتكون من 30 عضواً حيث يتم أنتخاب 19 عضواً منهم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية (خلال المؤتمر السنوي ومفقاً لآحكام المادة (16) من اللائحة) ، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس المجلس وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الأجتماعية ، ومدة مجلس الإدارة 3 سنوات.

أختصاصات الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية :

1- وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية.

2- إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها.
3- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعياتوالمؤسسات الأهلية .
4- إبداء الرأي في طلب حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
5-  مد مدة تصفية الجمعيات علي النحو المبين بالمادة(43) من القانون .
6- ترشيح ممثلي الأتحادات الأقليمية لعضوية اللجان المنصوص عليها في المادة(7) من القانون .
7- أختيار خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعضوية مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
تأسيس وأختصاصات صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية  

يهدف صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة الشئون الأجتماعية الي إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشأة وفق أحكام القانون.

يتولي إددارة الصندوق مجلس إدارة مكون من (13) عضواً برئاسة وزير الشئون الأجتماعية وعضوية كلاً من :

- خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقاً لآحكام المادة (73) من القانون علي أن يمثل كل منهم نشاطاً نوعياً مختلفاً ويكون من بينهم ممثلاً للجمعيات والمؤسسات الأهلية للوجة القبلي وأخر للوجة البحري وثالث للجمعيات ذات النفع العام ، ويختارهم مجلس إدارة الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

- ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الأجتماعيةيختارهم وزير الشئون الأجتماعية .
- أربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الأجتماعية يختارهم وزير الشئون الأجتماعية .
ويصدر وزير الشئون الأجتماعية قراراً بتشكيل المجلس ونظام العمل فية وتشكيل أمانتة الفنية .
 وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات ، ويجوز إعادة تعيين العضو لمدة أو لمدد أخري بنفس الإجراءات السابقة .

أختصاصات مجلس إدارة الصندوق:

1. إعتماد اللائحة الداخلية للصندوق .

2. الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق .
3. النظر في التقارير الدورية التي تقدم سير العمل بالصندوق ومركزة المالي.
4. النظر في كل مايري وزير الشئون الأجتماعية عرضة من مسائل تدخل في أختصاص الصندوق.
تتكون موارد الصندوق من :

- حصيلة رسوم قيد ملخصات نظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك حصيلة رسوم منح صور وقيد ملخصات تلك النظم طبقاً للمواد (20-124- 47) علي التوالي .

- حصيلة الموارد التي خصصتها القوانين (10 لسنة1922 – 93 لسنة 1973 –159 لسنة 1981) .
- حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية بموجب القانون رقم 63 لسنة 1943 .
- عائد المشروعات الخدمية أو الأنتاجية أو الحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية التي يقنها الصندوق .
تختص موارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق الأغراض الأتية :

1- تقديم الإعانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام القانون .

2- إصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر أسهاماتهم .
3- إعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ينتمون إليها لتمكين المواطنين من الأسهام فيها والمشاركة في العمل التطوعي .
4- إقامة المشروعات الخدمية والأنتاجية والحفلات والأسواق الخيريةوالمعارض والمباريات بهدف تنمية مواردة .
فهرس لبنود مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

	الباب
	الموضوع
	الفصل
	المواد
	الملامح

	الأول
	الجمعيات
	الأول
	1- 10 
	حددت ماهية الجمعية – شروط الإنشاء – النظام الأساسي للجمعية 

	
	
	الثاني
	24 –31
	أغراض الجمعيات وحقوقها وألتزاماتها 

· أحكام حظر إنشاء الجمعيات السرية وذات الطابع العسكري والتي تهدد الوحدة الوطنية 

·  أجازة ندب العاملين المدنيين للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة 
·  ألزام الجمعيات بأن تودع أموالها النقدية بأحد البنوك أوصندوق التوفير وأن تنفقها فيما يحقق أغراضها .

	
	
	الثالث
	 32 -40
	أجهزة الجمعية:
· الجمعية العمومية : المواد من ( 24- 31)

 تكوينها وطريقة ومقر وصحة انعقادها وشروط التصويت 

· مجلس الإدارة : المواد من (32 –40) :

وتتضمن أحكام أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة – تحديد شروط عضوية مجلس الإدارة وإدارتها ومواعيد أنعقاد المجلس .

	
	
	الرابع
	 41 – 47


	حل الجمعيات :

حدد قواعد حل الجمعيات وكيفية التصرف في أموالها بعد الحل .

	
	
	الخامس
	 48 - 53


	(الجمعيات ذات النفع العام)

تضمنت الأحكام أعتبار أموال الجمعية أمولاً عامة مع تمتعها بأمتيازات السلطة العامة وتخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية وفي حالة انحراف الجمعية ذات النفع العام ، كان لوزير الشئون الأجتماعية اتخاذ كافة الأجراءات في هذا الشأن .

	
	
	السادس
	54

	الإيواء :

تتضمن أحكام عدم جواز الجمعيات أوغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمرضي بأمراض مزمنة وغيرها من المحتاجين الي الرعاية الأجتماعية وذوي الأحتياجات الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية .

	الـثاني
	المؤسسات الأهلية
	
	55 –64
	يتضمن الأحكام لخاصة بتنظيم المؤسسات الأهلية لزيادة دورها وفاعليتها حيث أن القانون 32 لسنة 1964 لايفي بتنشيط دورها بصورة كاملة .

	الــثالــث
	الأتحادات
	 الأول
	 65 – 68
	 الأتحادات النوعية والأقليمية :

ويشتمل علي أحكام أعطاء الحق المطلق للجمعيات والمؤسسات الأهلية في أنشاء اتحادات نوعية وإقليمية.

	
	
	الفصل الثاني
	69- 70
	 الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية :
ويشتمل علي أحكام تشكيل الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وكيفية إدارتة وتكوينة وموعد إنعقادة والشخصيات المدعوة لحضور المؤتمر السنوي وإجراء الدراسات وتنظيم البرامج التدريبية .

	الرابع
	صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
	
	 71 – 75


	وتشتمل علي إنشاء صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحديد مجلس إدارتة وشروط عضويتة ومدتة ومواردة وأغراضة .

	الخامس
	  العقوبات
	
	76


	نص علي العقوبات الواجبة في حالة (أنشاء جمعية يكون نشاطها سري – مباشرة نشاط الجمعية رغم صدور حكم بوقفها – تلقي بصفتة رئيساً أو عضواً في الجمعية (سواء صفة صحيحة أو مزعومة ) أموالاً من الخارج أو جمع تبرعات بدون موافقة الجهة الإدارية .


فهرس لبنود اللائحة التنفيذية للقانون

	الباب
	الموضوع
	الفصل
	الملامح

	الأول
	أحكام عامة وانتقالية
	الفصل الأول

مادة 1
	يقصد بها وزارة الشئون الأجتماعية ( وزير الشئون الأجتماعية –الإدارة المركزية للجمعيات والأتحادات- مديرية الشئون الأجتماعية – الإدارة المركزية للرعاية الأجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية الأجتماعية ).

	
	
	الفصل الثاني
مادة
2- 7
	الجمعيات والمنظمات الأجنبية المنشأة بقانون أو أستناداً الي اتفاقيات دولية .

	
	
	
	تسري علي الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً الي اتفاقيات دولية أبرمتها مصر.

	
	
	
	

	
	
	الفصل الثالث
مادة
8 -12
	توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات والأتحادات والجماعات القائمة .

	
	
	
	إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات والأتحادات والجماعات القائمة في 6 يونيو 2002

	
	
	
	

	الثاني
	تأسيس الجمعيات


	مادة 

18-47
	إجراءات تأسيس الجمعيات – نظامها الأساسي – أثبات شخصيتها الأعتبارية

	الثالث
	أغراض الجمعيات وحقوقها وألتزاماتها


	مادة 48
	الإجراءالخاصة بقيام الجمعيات بأضافة ميادين عمل جديدة لها .

	
	
	مادة 49
	إجراءات أستعانة الجمعية بأحد العاملين المدنيين بالدولة لمعاونتها في أداء رسالتها

	
	
	مادة 50
	إجراءات قيام الجمعية بأستيراد معدات أو ألات أو أجهزة لزوم أنشطتها ،الأعفاء من الجمارك والرسوم .

	
	
	مادة 51
	يجوز للجمعية تلقي الهبات والهديا أو المعونات من الخارج طبقاً للأحكام المنظمة.

	
	
	مادة 52
	تحديد الأشياء المعمرة بالجمعية التي يحظر التصرف فيها قبل مرور 5 سنوات علي تسلم الجمعية لها.

	
	
	مادة 53
	تسري علي الجمعيات تعريفة الأشتراكات والمكالمات التليفونية النقررة علي المنازل .

	
	
	مادة 54
	أعفاء العقارات المبتية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية .

	
	
	مادة 55
	أجراءات أنضمام أو الأنتساب أو الأشتراك الي ناد أو جمعية أو منظمة مقرها خارج .

	
	
	مادة56 
	تلقي الجمعية تبرعات من داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين أو الأعتباريين أوالمنظمات الأجنبية.

	
	
	مادة 57
	أجراءات الجمعية لجمع تبرعات من الجمهور.

	
	
	مادة 58
	جواز تلقي الجمعية  أموالاً من الخارج كما لها أن ترسل أموالاً للخارج بعد أتباع الأجراءات المنظمة.

	
	
	مادة 59
	جواز قيام الجمعية أقامة مشروعات ،حفلات ،المعارض ...، لدعم مواردها مع عدم الدخول في مضاربات مالية .

	
	
	مادة 60
	خاصة بتمتع الجمعية بإعفاء حفل واحد في العام من الضريبة المقررة .

	
	
	مادة 61
	تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات .

	
	
	مادة 62
	حق العضو في الأطلاع علي سجلات الجمعية بعد تقديم طلب بذلك .

	
	
	مادة 63-64
	حق من دخول الجمعية والأطلاع علي سجلاتها وشروط ذلك .

	
	
	مادة 65
	إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية بالميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية وتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات إن وجد وصورة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة .



	الرابع
	أجهزة الجمعية
	الفصل الأول

مادة 66
	أسلوب تصويت الأعضاء أوقيامة بندب  عضو أخر للتصويت  .

	
	
	مادة 67
	يختص بأسلوب عقد الجمعية العمومية

	
	
	مادة 68
	خاص بأسلوب أرسال خطابات الدعوة لحضور أجتماع الجمعية العمومية .

	
	
	مادة 69
	خاص بمدي صحة أنعقاد الجمعية العمومية

	
	
	مادة 70
	خاص بمكان أنعقاد الجمعية العمومية

	
	
	مادة 71
	خاص بجواز النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية.

	
	
	مادة 72
	ألتزام رئيس مجلس الإدارة أو المفوض بأبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة محضر مجلس الإدارةخلال 30 يوم من أنعقاد الجمعية العمومية .

	
	
	مادة 73
	خاصة بالدعوة لأنعقاد الجمعية العمومية العادية

	
	
	مادة 74
	خاصة بالدعوة لأنعقاد الجمعية العمومية غير العادية

	
	
	مادة 75
	خاصة بعدم جواز الأشتراك في التصويت للعضو الذي لدية مصلحة في القرار .

	
	
	الفصل الثانى

مادة 76
	أسلوب أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وضوابطة

	
	
	مادة 77
	أنتخاب مجلس الإدارة وتحديد دورة أولمجلس إدارة يجري أنتخابة بست سنوات وضوابطة.

	
	
	مادة 78
	خاص بخلو مكان عضو مجلس الإدارة وأسلوب أختيار أو أنتخاب من يحل مكانة

	
	
	مادة 79
	أسلوب أنتخاب عضو مجلس الإدارة في حالة وجود أعضاء أجانب

	
	
	مادة 80
	شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

	
	
	مادة 81
	أسلوب عرض قوائم الأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

	
	
	مادة 82
	وجود مصلحة شخصية للعضو في حالة أتخاذ القرار

	
	
	مادة 83
	عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر في الجمعية، مع جواز تعين عضو مديراً للجمعية.

	
	
	مادة 84-85 
	حالة الأخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية

	
	
	مادة 86
	شروط أنعقاد اللجنة التنفيذية

	
	
	مادة 87 – 90 
	حالة عدم وجود عدد كافي من أعضاء مجلس لإدارة لصحة أنعقادة ،اسلوب تعين المفوض وأنعقاد الجمعية العمومية.

	الخامس
	حل الجمعية
	مادة 91- 101
	جواز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية أو قرار مسبب من وزير الشئون الأجتماعية ,أسلوب دعوة الجمعية للجهة الإدارية المختصة لسماع أقوالها – أسلوب الطعن في القرار- أسلوب التصفية.

	السادس
	الجمعيات ذات النفع العام
	مادة

 102- 110
	أحكام الجمعيات ذات النفع العام ، وحق وزارة الشئون الأجتماعية مراقبة الجمعيات في تنفيذ الأعمال المسندة إليها .

	السابع
	دور الأيواء
	مادة

111-114
	خاصة بأسلوب أنشاء أماكن أيواء الفئات المحتاجة – ترخيصها –فحص الجهة الإدارية أعمال دور الأيواء

	الثامن
	المؤسسات الأهلية
	مادة

115-138
	أنشاء المؤسسات الأهلية –النظام الأساسي لها وأنشطتها – أسلوب تأسيسها – عضوية مجلس الأمناء – رأسمال المؤسسة – أسلوب تلقي التبرعات - الإيرادات والمصروفات .

	
	
	مادة

139- 143
	أسلوب حل المؤسسة الأهلية  - تعين مصفي

	التاسع
	الأتحادات النوعية والأقليمية
	الفصل الأول

مادة

114- 146
	الأتحادات النوعية

	
	
	
	أنشاء الأتحاد النوعي

	
	
	الفصل الثاني

مادة
147-150
	الأتحادات الأقليمية

	
	
	
	تكوين الأتحاد الأقليمي

	
	
	الفصل الثالث

مادة
151-155
	تأسيس الأتحادات النوعية والأقليمية

	
	
	
	تأسيس الأتحاد النوعي أو الأقليمي – النظام الأساسي وعضوية الأتحاد

	
	
	الفصل الرابع

مادة
156
	أختصاصات الأتحادات النوعية والأقليمية

	
	
	
	أختصاصات الأتحادات النوعية والأقليمية

	العاشر
	الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
	مادة

157-164
	أنشاء الأتحاد – العضوية – مجلس إدارة الأتحادلوب (التعين -الأنتخاب)- أسلوب أدائة –تعين مديرة وأختصاصاتة- أجتماعات مجلس الإدارة.

	
	
	مادة

165-166
	أختصاصات الأتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية - المؤتمر السنوي للأتحاد

	الحادي عشر
	صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
	مادة

169-180
	مجلس إدارة الصندوق –أختصاصات الصندوق- مولرد الصندوق- تعين مدير الصندوق – اللائحة الداخلية للصندوق – أغراض الصندوق – فتح الحساب – رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لحساباتة.
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أبواب لائحة القانون 23 لسنة 2002
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